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  الدورة السادسة والستون
  اللجنة الثالثة

  من جدول الأعمال) ب (٢٧البند 
 بمــا في ذلــك ،التنميــة الاجتماعيــة: التنميــة الاجتماعيــة

بالحالــــة الاجتماعيــــة في العــــالم  المــــسائل ذات الــــصلة
      وبالشباب والمسنين والمعوقين والأسرة

  مشروع قرار: روـيـب    
  

  لال الإدماج الاجتماعيتعزيز التكامل الاجتماعي من خ    
  

  ،إن الجمعية العامة  
ــهاغن في    إذ تــشير   ــة الاجتماعيــة، الــذي عقــد في كوبن  إلى مــؤتمر القمــة العــالمي للتنمي

ــن   ــرة مـ ــارس / آذار١٢ إلى ٦الفتـ ــة   ١٩٩٥مـ ــتثنائية الرابعـ ــة الاسـ ــة العامـ ، وإلى دورة الجمعيـ
تحقيق التنميـة الاجتماعيـة   : ة وما بعده  مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعي    ”والعشرين المعنونة   

ــة   ــول إلى العولمــ ــالم يتحــ ــل عــ ــع في ظــ ــن   “للجميــ ــرة مــ ، الــــتي عقــــدت في جنيــــف في الفتــ
  ،٢٠٠٠يوليه / تموز١يونيه إلى /انحزير ٢٦

ــضا    ــشير أيـ ــصا  وإذ تـ ــس الاقتـ ــرار المجلـ ــاعي  إلى قـ ــؤرخ ٢٠١٠/١٢دي والاجتمـ  المـ
  اعي، بشأن تعزيز الإدماج الاجتم٢٠١٠يوليه /تموز ٢٢

 إلى الوثيقة الختامية للاجتماع العام الرفيع المـستوى للجمعيـة العامـة             وإذ تشير كذلك    
بأنـه مـن أجـل      رؤسـاء الـدول والحكومـات       فيهـا    أقـر     الـتي  ،)١(المعني بالأهداف الإنمائيـة للألفيـة     

__________ 
  .ارها لأسباب فنيةأعيد إصد  *  

 .٦٥/١انظر القرار   )١(  
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الأهميـة  ، فمـن    بلوغ الأهداف الإنمائيـة المتفـق عليهـا دوليـاً، بمـا فيهـا الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة                   
ــز نظــم  بمكــان  ــة  تعزي ــة الاجتماعي ــة الأساســية     الحماي ــوفر الخــدمات الاجتماعي ــتي ت ــشاملة ال ال

  للجميع، بما يتفق مع الأولويات والظروف الوطنية،
عمـل لائـق    الحصول على   في  حق الجميع    التزام المجتمع الدولي بإعمال      وإذ تعيد تأكيد    

للنـاس  جتمـاعي   الاضمان  ال ـساسـية و  الأماعية  جتالادمات  بالخستوى معيشي ملائم و   التمتع بم و
  ،كافةً

إلى ترجمتـــه جتمـــاعي والادمـــاج بالإالنمـــو الاقتـــصادي اقتـــران  بـــضرورة وإذ تـــسلم  
إقامـة مجتمعـات   الحماية الاجتماعية بهدف كفالة سياسات وبرامج وآليات للقضاء على الفقر و 

    في البلدان النامية،، ولا سيماجميع البلدانفي شاملة قوامها التنمية المستدامة 
، يعـانون مـن حـالات الـضعف أو التـهميش             لأن أولئـك الـذين       وإذ تعرب عن القلق     

مثل النساء والشباب والأشـخاص ذوي الإعاقـة والمـسنين، بالإضـافة إلى المهـاجرين والـشعوب          
  ،النمو الاقتصاديالانتفاع بثمار د كبير من الأصلية، ما زالوا مستبعدين إلى ح

ــدرك   ــ أن وإذ تـ ــاعي لـ ــاج الاجتمـ ــه سياسات الإدمـ ــياً  اًدورونظمـ النـــهوض في أساسـ
تعزيــز قيــام مجتمعــات مــستقرة وآمنــة ومنــسجمة   في بالغــة   أيــضاً أهميــةلهــاشامل، والــتمع بــالمج

ــة و  ــلمية وعادلـ ــتين وسـ ــة في تمـ ــاج اللحمـ ــاعيوالإدمـ ــة   ينالاجتمـ ــيح تهيئـ ــا يتـ ــة  بمـ ــة ملائمـ بيئـ
  والتقدم، للتنمية

 الدور الأساسي للمسؤولية الاجتماعية للـشركات في إيجـاد بيئـة        وإذ تؤكد من جديد     
  مواتية لتعزيز النمو الاقتصادي والتكامل الاجتماعي،

عنــصرا للديمقراطيــة وبوصــفه نتيجــة الإدمــاج الاجتمــاعي تحقيــق ضــرورة وإذ تــدرك   
 ناجعـة  تنتـهجها الـدول وأداةً    الـتي   عمليـة   ال اتسياسال ـأفـضل   واحدة مـن    باعتباره  ولها،  مكمّلا  

  ،لتعزيز الإدماج الاجتماعي
 بـــأن سياســـات الإدمـــاج الاجتمـــاعي ينبغـــي أيـــضاً أن تعـــزز المـــساواة بـــين وإذ تقـــر  

  ،الجنسين، بالإضافة إلى حقوق الشعوب الأصلية وحقوق المهاجرين وواجباتهم
يعــانون مــن حــالات الــضعف أو     بــأن مــشاركة الأشــخاص الــذين    وإذ تقــر أيــضاً   
كفيلـة بتحقيـق   الاجتمـاعي  للإدمـاج  سياسات لصوغ وتنفيذ بالغة الأهمية   ة  سألهي م التهميش  

  ،بصورة فعالة، حسب الاقتضاء الإدماج الاجتماعي
علــى أهميــة تهيئــة بيئــة دوليــة مواتيــة، ولا ســيما الارتقــاء بمــستوى التعــاون   وإذ تــشدد  

ل تحقيـق الإدمـاج   الدولي لدعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيـز التكامـل الاجتمـاعي مـن خـلا        
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في البلــدان الناميــة، ويــشمل ذلــك الوفــاء بجميــع الالتزامــات بخاصــة الاجتمــاعي في كــل بلــد، و
م المـالي   المتعلقة بالمساعدة الإنمائية الرسمية وتخفيف عـبء الـدين والوصـول إلى الأسـواق والـدع               

  والتقني وبناء القدرات،
في أوقـات الأزمـات     الاسـتبعاد الاجتمـاعي     تفـاقم   إزاء احتمـال     وإذ تعرب عن القلـق      

لحـة  الماجـة   الحبالتـالي   تـدرك   إذ  انعدام الأمن الغذائي؛ و   وتغير المناخ   والاقتصادية والمالية العالمية    
  ،جتماعيالادماج  بها في مجال الإستدامة وموثوقةمتنفيذ سياسات وبرامج إلى 

يقـوم علـى     )٢(“ للجميـع  مجتمـع ”إيجـاد   ب ا أخلاقي ـ اعلى الدول التزام  أن   تؤكد  - ١  
إتاحــة فــرص و ،احتــرام حقــوق الإنــسان الأساســية ومبــادئ المــساواة والإنــصاف بــين الأفــراد  

ة لكـل فـرد مـن أفـراد          وتعزيـز المـشاركة الفعال ـ     ،الخـدمات الاجتماعيـة الأساسـية     الحصول على   
ي منــاح، في جميـع  يعـانون مــن حـالات الـضعف أو التـهميش    سـيما أولئـك الـذين     المجتمـع، ولا 

الحيـــاة، بمـــا في ذلـــك الأنـــشطة المدنيـــة والاجتماعيـــة والاقتـــصادية والـــسياسية، بالإضـــافة إلى   
  ؛المشاركة في عمليات صنع القرار

النمـــو الاقتـــصادي بمزيـــد مـــن  ثمـــار توزيـــع تعمـــل علـــى  بالـــدول أن تهيـــب  - ٢  
تحقيـق   تراعـي الاعتبـارات الاجتماعيـة بغيـة       لاقتصاد الكلي   لالإنصاف، وذلك بتنفيذ سياسات     

   ؛التكامل الاجتماعي من خلال الإدماج الاجتماعي
مؤسـسات أو وكـالات   إنـشاء   في  ، عنـد الاقتـضاء    ، الدول علـى النظـر     تشجع  - ٣  
برامج وآليـات الإدمـاج الاجتمـاعي وتنفيـذها وتقييمهـا       في أنسب وقت ممكن للنهوض ب  وطنية

  ؛على المستويين الوطني والمحلي
ــدعو  - ٤   ــدول الأعــضاء  ت ــة   إلى ال ــة دعــم الجهــود الوطني ــة لإقام  مجتمعــات المبذول

وتـشجع المنظمـات الإقليميـة علـى القيـام بـذلك،            شاملة للجميع، ولا سيما في البلدان الناميـة،         
  ؛إتاحة التعاون المالي والتقني لوضع وتنفيذ سياسات سليمة للإدماج الاجتماعيبوذلك 

ــب  - ٥   ــة  بالمؤســسات تهي ــم الم المعني ــة الأم ــا   في منظوم ــا فيه  المؤســساتتحــدة، بم
إدراج أهــداف التكامــل  مجــال في للــدول دعم أن تــوفر ال ــالمنتميــة إلى النظــام المــالي الــدولي،    

الــذين مــشاركة الأشــخاص مــع كفالــة الاجتمــاعي في صــلب سياســات الإدمــاج الاجتمــاعي، 
 مـع   بالتعـاون ،في تخطيط العمليات وتنفيذها ورصدهايعانون من حالات الضعف أو التهميش       

  ؛الشركاء الإنمائيين والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني
__________ 

منـشورات  ( ١٩٩٥مـارس  / آذار١٢ ‐ ٦ ،تقريـر مـؤتمر القمـة العـالمي للتنميـة الاجتماعيـة، كوبنـهاغن        انظر    )٢(  
 .٦٦، المرفق الثاني، الفقرة ١، الفصل الأول، القرار )A.96.IV.8الأمم المتحدة، رقم المبيع 
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 الأمـــم المتحـــدة والمنظمـــات في منظومـــة الـــدول والمؤســـسات المعنيـــة تـــدعو  - ٦  
الإقليميــة والــشركاء الإنمــائيين والقطــاع الخــاص ومنظمــات المجتمــع المــدني إلى تبــادل الآراء         

  ؛سليمة وأفضل الممارساتوالمعلومات بشأن سياسات الإدماج الاجتماعي ال
 الأمــين العــام أن يقــدم تقريــراً عــن تنفيــذ هــذا القــرار إلى الجمعيــة    إلىتطلــب  - ٧  

  ؛العامة في دورتها السابعة والستين
 في إطـار بنـد فرعـي     مواصلة النظر في المسألة في دورتها السابعة والـستين        تقرر  - ٨  
  .“تعزيز الإدماج الاجتماعي”معنون 
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